بسم الله الرحمن الرحيم 

التزايد السكاني والإنتاج 

وتأثيرهما على التنمية
أ. عياش علي صالح الوجيه
الفصل الأول: التزايد السكاني

1) تقديـم:

السكان هم الوعاء الذي يحوي التنمية، هم صانعوا التنمية وهدف التنمية ولا يمكن أن نتكلم عن التنمية دون يكون خلفيتها السكان الذين نصنع هذه التنمية بينهم وبهم.  هم يتأثرون بها ويؤثرون فيها..بل عملياً عندما نقول حققنا هدفاً من أهداف التنمية، فان هذا يعني أن السكان الذين صارت فيهم التنمية لهم خصائص سابقة وتغيرت كلياً أو جزئياً عند تحقيق الهدف التنموي.
إذن لأجل تحقيق أهداف التنمية لابد أن ندرس خصائص السكان الذين ستنفذ أعمال التنمية بينهم لكي نعرف وبعمق ما هي الخصائص المواتية لتحقيق أهداف التنمية وما هي الخصائص التي تقف في طريق الوصول لتحقيق الهدف عائقاً ومن ثم نستخدم الوسائل الناجمة بين هؤلاء السكان لتذليل ذلك العائق.
وسكان الجمهورية اليمنية  أو سكان الوطن العربي ككل له خصائص بعضها مواتياً وأرضية خصبة لزراعة التنمية الإنسانية ومعضمها أصيلة وبعض تلك الخصائص أثرت عليها عوامل طارئة فجعلت منها معيقة ولو لحين، أي إلى أن نعالج تلك العوامل الطارئة فنغير الخصائص المعيقة أو بمعنى أدق ديمغرافياً، نغير البنى أو التركيبات السكانية المعنية. 
السكان يعيش ديناميكية مستمرة فهناك تغير في مستوى الإنجاب وهناك تغير في مستوى الوفاة بل أن النمط لكل من هذين التغيريين هو أيضاً يتغير.  كما أن هناك تغيرات في مستويات الهجرة وفي التركيب المهني والنشاط الاقتصادي والتعليمي والثقافي..الخ.
هذه التغيرات في الخصائص والتركيبات السكانية هي التي تؤثر أن لم نقل تتحكم في مدى نجاح التنمية الإنسانية، ومع تغيرها يتغير مستوى ونمط التنمية الإنسانية صعوداً، وهبوطاً سلباً وإيجاباً،  ولابد أن تكون تشكيلة التغيرات في هذه الخصائص والتركيبات مهيأة أو في طريقها إلى التهيؤ بفعل سياسات سكانية إلى جانب السياسات الاجتماعية والثقافية..الخ ، لكي ننجح في أعمال التنمية الإنسانية.

2)  عوامل التزايد السكاني:

ليس كل تزايد سكاني بالضرورة يولد سلبيات ومشاكل إلا إذا تفاقم التزايد السكاني وتعدى حدود الإنتاج والإمكانيات المتاحة يصبح مشكلة.  إذ أن القضية نسبية فبينما بلد مثل مصر العربية تشكو الاكتضاض رغم أن معدل التزايد السنوي فيها (22) في الألف سنوياً نجد ليبيا لا تشكو منه رغم أن سكانها يتزايدون بمعدل (35) في الألف سنوياً.
إن معدل التزايد هذا عبارة عن محصلة لعوامل عديدة تتركز تأثيراتها أولاً على كل من: الخصوبة أي الإنجاب والتوالد ثم مستوى ونمط الوفاة: الوفيات ثم الهجرة الخارجية.  غير أن كلاً من الخصوبة ومستوى الوفاة والهجرة بدورها متأثرة بعوامل عديدة أخرى:
· الخصوبة: من بحوث عديدة ومقارنات على مدى أجيال أتضح أن الخصوبة العالية أي زيادة عدد المواليد لكل أسرة أو انخفاض أعدادهم يتأثر بالعوامل التالية أساساً:  زواج المرأة بسن مبكرة، والأمية وعدم مشاركة المرأة في العمل المنتج اقتصادياً وضعف أو عدم وجود نظام تنظيم الأسرة.
·  الوفاة:  العامل الأكثر تأثيراً على رفع أو خفض مستوى الوفاة هو النظم الصحية: توفرها والأخذ بأسبابها.
· الهجرة: من وإلى الخارج وهذه يتحكم فيها عامل الجذب الاقتصادي وإمكانية التجاوب معه.
..معدل التزايد السكاني = المواليد – الوفيات - الهجرة الخارجية
3) التزايد السكاني في الوطن العربي:
لا يزال الوطن العربي إقليميا ذا مستوى عالي التزايد في سكان العالم بين أقاليمه.  فالكويت مثلاً الزيادة السنوية الطبيعية بين سكانه (من دون الهجرة) = 40 لكل ألف نسمة والجماهيرية الليبية = 41 في الألف أي أن سكان هاتين الدولتين سيتضاعف خلال خمسة عشر سنة فقط.  الجمهورية اليمنية اعتمدت معدل مقارب لذلك في أواسط التسعينات، من القرن الماضي (37 في الألف) والجمهورية الجزائرية (34 في الألف).
يقدر معدل تزايد سكان الوطن العربي بـ (26 في الألف) بينما العالم بـ (15 في الألف) والدول النامية كافة بـ (24 في الألف) والدول المتقدمة بـ (6 في الألف) فقط وأوروبا لوحدها بـ (3 في الألف).

الفوارق تبدو بسيطة بهذه الصورة ولكن تتضح مدى تأثيرها إذا عرفنا أن: سكان الوطن العربي سيضاعف خلال 23 سنة فقط بينما الأمم المتقدمة خلال 116 سنة ,وأوروبا خلال 233 سنة.  فإذا كان سكان الوطن العربي عام 2000 حوالي 300 مليون فأنهم سيزيدون على 600 مليون عام 2023.
بدأت الجهود الحثيثة في كافة دول الوطن العربي لتخفيض هذا التزايد على فهم أنه يعوق التنمية منذ أواسط الستينات للقرن الماضي وتكاثفت خلال الثمانينات والتسعينات ليصل عام 2000 إلى أقل من (26 في الألف) عموماً لكن كثيراً من الدول العربية لم تستطع ذلك.  أن الأسباب في ضعف قدرتها هو أن تخفيض الخصوبة يعتمد على تجاوب السكان بكافة فئاتهم وخاصة الفئات الفقيرة، والأمية مع السياسات السكانية التي اعتمدتها الدول العربية ومنها الجمهورية اليمنية ودعت إليها بالإقناع وبالتثقيف وبتوفير التسهيلات العلاجية والوقائية للوصول إلى ذلك الهدف من تنظيم النسل وحتى التثقيف بخطورة الزواج المبكر للإناث على الأم والأولاد مروراً بالإنجاب المتسارع المتتالي إلى العناية وتطبيب وتثقيف الأمهات والحوامل منهن خاصة. 
ويبقى التزايد السكاني في الوطن العربي رغم التقدم في كبح جماحه في كثير من دوله عالياً إذا قورن بما حققته الصين مثلاً أو الهند والباكستان وماليزيا واندونيسيا وكوريا أنه يدور حول (22) و (35) في الألف سنوياً بينما في تلك الدول بالقرب من (15) في الألف إلى (20) اللف، سنوياً.. ويتزايد العالم في حدود (15) في الألف سنوياً.  الاتجاه العام لمعدلات التزايد في سكان الوطن العربي هو الانخفاض ولكن ببطء.
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4)  تزايد السكان في الجمهورية اليمنية:

ليس التزايد في أعداد السكان بحد ذاته ضاراً إذا رافقه نمو في الإنتاجية وبالتالي إجمالي الناتج المحلي..وعادة يكون معدل نمو الدخل القومي في البلدان النامية أكبر من معدل نمو السكان وتزايده، لكن الإشكالية في تضخم الأسعار من جهة وسوء توزيع ذلك الدخل وتخصيص جزء منه للتنمية كثير من جوانبها مردودها على المدى الطويل..من جهة أخرى.
اليمن لا يخرج عن هذا الإطار، ومعاناة الدول النامية، والعربية منها تعاني من ذلك وتحاول في كل سنة مالية تحسين تفاعلها مع تلك المشكلة.  والسكان وزيادته المطردة مشكلة نسبية لا يمكن تفاديها ولكن يمكن ترويضها بحيث تكون تلك الزيادة متوائمة مع الدخل القومي وأعمال التنمية، والحالة المثلى هي التوازن.  
منذ حوالي منتصف القرن الماضي بدأ المد السكاني في اليمن عموماً ولكن بموجات خفيفة ذلك أن (معدل الوفيات) كان لا يزال مرتفعاً (27) في الألف تقريباً..ومع قيام الثورة بدأت الخدمات الصحية تتحسن والثقافة والتعليم ينتشران فأنخفض معدل الوفيات.. لكن معدل المواليد بقي مرتفعاً، فولد ذلك ارتفاعاً في معدل تزايد السكان السنوي.
بقى معدل تزايد السكان مرتفعاً طوال الستينات والسبعينات أيضاً فتضاعف سكان اليمن في حوالي عشر سنين..وبدأت جهود الدولة في التنمية رغم تسارعها وانتشارها تجد صعوبات فبدأت باتخاذ إجراءات أولية منذ الثمانينات.وما أن انتصفت الثمانينات حتى بدأت الخصوبة وبصورة طفيفة جداً في الإنخفاض، غير أنه من المعروف أن مستوى الخصوبة (معدل المواليد) لا تنخفض إلآبعد تغير كبير في مفاهيم الناس حول الإنجاب وهذا يحدث ببطء شديد، في جميع المجتمعات.
وهكذا ما أن انتصفت التسعينات حتى كان اليمن منذ فترة قد تضاعف سكانه مرة أخرى في حوالي خمسة عشر سنة، ووصل إلى حوالي (16) مليوناً في تعداد السكان 1994، وبلغ عدد السكان عام 2003م = 2011600. وإذا عدنا قليلاً للوراء وأعتمدنا فقط على التعدادات العامة للسكان سنجد أن سكان اليمن عموماً عام 1975م = 7900000 نسمة فقط وفي عام 1981م= 9980000 نسمة وفي عام 1986 وعام 1988م أجري تعدادان للسكان دمجت نتائجها بطرق احصائية معرفوة وأصبح عدد السكان عام 1988م= 11600000 تقريباً.
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يبدو التزايد السكاني في الجمهورية اليمنية كبيراً في الحقبة المنصرمة ولكنه لن يستمر بنفس (معدل التزايد).  ورأينا أنه سيقى ولكن معدل الخصوبة بدأ فعلاً في إنخفاض ملموس منذ آواخر الثمانينات وبداية التسعينات: أي أن عدد المواليد لكل امرأة في سن الإنجاب لن يبقى كما كان في السبعينات وقبلها وحتى بعدها إلى حوالي منتصف الثمانينات.  ماذا يعني هذا؟ أنه يعني التأثير على (معدل نمو السكان) أو (معدل تزايد السكان) تحديداً.  فإذا علمنا أن قوة دفع الإنخفاض في (معدل الوفيات الخاص) وهو المعدل العام في كل الأعمار، قد بدأت في فقد بعض عزمها بعد فتةر من الإنخفاض بعزم البدايات كما تشير نظرية (الانتقال الديمغرافي).  فإن ذلك كله يؤدي إلى تزايد سكان اليمن بمعدل تزايد يتجه إلى الانخفاض أكثر وأكثر وإن كان ذلك ببطء، ولكنه بدأ الإنخفاض فعلاً.

الفصل الثاني: تأثير التزايد السكاني والناتج المحلي 
الإجمالي على التنمية الإنسانية

عرفنا أن التنمية الإنسانية أشمل من التنمية البشرية فهي إضافة إلى تنمية الإنسان: قدراته الإنتاجية ومعاشه مادياً ومعنوياً تسعى لتنمية الجانب المتغير من مشاركة في المجتمع المدني المتطور بصورة أعمق.
عندما نتكلم عن التنمية الإنسانية لابد أن يتبادر إلى أذهاننا السكان (قوى عاملة، البطالة، التعليم ومخرجاته ومداخلاته...) وفي الجانب المقابل الدخل القومي / الناتج المحلي الإجمالي..فهما حجرا الرحى لعملية التطوير.

1) مقارنات للسكان والناتج المحلي الإجمالي:
ولأن التنمية الإنسانية عبارة عن تطلعات لحياة أفضل للإنسان فلا بد من توفر المقومات لذلك والنهوض الكفيل بتحقيق تلك التطلعات وتحويلها إلى واقع معاش.  في الوطن العربي، كما الحالة في الجمهورية اليمنية، زيادة أو نقصاناً هنا وهناك معاناة في مجالات الحياة كما يعكسها تقرير التنمية الإنسانية لعام 2002م وتقرير التنمية البشرية اليمنية 2000/2001/ وبالتمعن في الصورة الكلية نجد السكان والناتج المحلي الإجمالي العاملين الديناميكيين المحركين لأعمال التنمية اياً كانت تسميتها على جانب عوامل أخرى أقل تاثيراً.
الجدول (1) يعرض في السطرين الأول والثاني تنامي السكاني والناتج المحلي الإجمالي بين الأعوام 1990- 1996م ويبدو واضحاً النمو المطرد في كليهما بل أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبياً يفوق المقابل له في النمو السكاني سنة بعد أخرى، غير أن السطر الخامس يلقي الضوء على التضخم السعري الذي يعوق ذلك  النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
أما الجدول رقم (2) فيبين في سطر (الادخار من الناتج القومي الإجمالي) وبتتبع السلسلة الزمنية نجد أنه بينما بدأ متواضعاً عام 1990 تحول إلى قيمة سالبة لكل الأعوام التالية وحتى عام 1995م..أي أن (الناتج القومي الإجمالي) لم يكن كافياً لتغطية (الاستهلاك النهائي الكلي).

وبالعودة إلى جدول رقم (1) فاننا نرى انه بينما (متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي) بالريال اليمني في تصاعد مستمر بين الأعوام 1990 و 1996م إلا أننا إذا قيمنا ذلك المتوسط بالدولار، أي بالسعر العالمي الذي يكشف عن التضخم السعري ويؤشر إلى مستوى المعيشة للسكان فإننا نجد أن (متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي) يتناقض سنة بعد أخرى..وذلك من (686) دولار سنوياً عام 1990 إلى (382) عام 1993م إلى (281) عام 1996م.
ليس زيادة سعر الدولار مقابل الريال سبب ذلك كلياً..بل يمكن اعتبارها نتيجة؟..أنها نتيجة لعوامل عدة: زيادة السكان، ضعف الإنتاجية الفردية...الخ إضافة إلى ظروف الحرب لترسيخ الوحدة عام 1994م أي زيادة الإنفاق.  وهناك عوامل أخرى..فالدول العربية متخلفة في التصنيع مثلاً مقرنة مع دول نامية أخرى سبقتها في شرق آسيا مع أن إمكانيات الدول العربية كانت ولا زالت لا تقل عنها إن من حيث الأموال الضرورية للاستثمار أو العقول المتعلمة أو السوق لمنتجات التصنيع سواء فيما بينها أو إلى السوق الإفريقية القريبة..ولا تزال الدول العربية تستورد كافة المصنعات عدا الطفيف منها، رغم معرفة أصحاب القرار فيها أن التصنيع أهم دافع للتنمية منذ الخمسينات للقرن الماضي ورغم مواثيق الجامعة العربية التي تحث على توسيع التبادل التجاري بينها وهو الآن لا يكاد يتجاوز 10% من إجمالي استيراداتها..وأموال الدول العربية الضخمة تهرب إلى خارجها، والعقول العربية تهرب إلى دول أخرى بعد أن تصل إلى سبل مسدودة في الوطن العربي.
الناتج المحلي افجمالي الحقيقي للفرد في الدول العربية كنسبة من ذلك في البلاد المصنعة بين عامي 1970م، 2001م وللسنتين هما: 9% و 7% على توالي السنتين تبلغ النسبتين على التوالي 18% و 52%. فبينما طفرت النسبة في دول شرق آسيا بين عامي 1970م و 2001م من 18% إلى 52%، انخفضت النسبة للبلاد العربية .

والعقول العربية حالها ليس أفضل ونابعاً لتدني وثيرة التنمية في الوطن العربي: فمن بين 300000 خريج جامعة في الوطن العربي عام 96/95 هاجر منهم حوالي 25% إلى أمريكا الشمالية ودول الشرق الأوروبية.  أما الأطباء العرب فقد هاجر منهم بين عامي 1998 و 2000م أكثر من 15000 طبيب على الخارج.  يشار إلى أسباب ذلك أنها التركيبة الاقتصادية – الاجتماعية في الوطن العربي ولكننا نعتقد أن المعوقات السياسية في الوطن العربي بكل نظمه أشد وطأة على المتخصصين الغرب وبالتالي تأثيراً سلبياً على التنمية الإنسانية أشد من وطأة تزايد السكان المرتفع واحتياجاتهم، وما التركيبة الاقتصادية – الاجتماعية في الوطن العربي إلا إحدى ضحايا التركيبة السياسية ومعوقاتها في وجه أي تنمية: المحسوبية والفساد المالي والوساطات والضغائن المنعكسة على القرارات والتصرفات...الخ.

2) الإنتاجية والقوى البشرية في اليمن والوطن العربي

من أهم متطلبات الإنسان وأولياتها في سبيل التنمية الإنسانية العمل المنتج.  وصحيح كذلك أن من أهم نجاح التنمية الإنسانية وفي نفس الوقت نتيجة لها: ارتفاع مستوى الإنتاجية، بمعناها الواسع زيادة مردودية نشاط الفرد اقتصادياً.
في بدايات القرن الماضي وقبله كان الفرد النشط اقتصادياً لا يحتاج إلا بمعدات بسيطة ونشاط جم كي تزداد إنتاجيته إذا توفرت من خلال الإنتاج الأخرى البسيطة.  أما في العصر الحالي فقد تعقدت وسائل الإنتاج وكبرت تكلفتها وتعقدت أدائها. فالآلة أضحت إحدى مدخلات الإنتاج الأساسية والمعرفة باتت متطلب مسبق لإدارتها، والإنتاجية ارتبطت بقوة في ارتفاعها وانخفاضها وطردياً مع تقدم وتطور ما يستخدم ذلك الفرد من آلات في عمله.
ارتفاع الإنتاجية الفردية يعني ارتفاع في (الدخل المحلي الإجمالي) للفرد وللبلد ككل.  والدول النامية ومنها الوطن العربي تسعى لامتلاك ناصية المعرفة والقرار السياسي الذي يمكنها من امتلاك الآت وآليات الإنتاج المتطور وهما الكفيلان برفع الإنتاج وبالتالي إخراجها من دائرة الفقر..مع أنه يقال أن المواطن العربي يربض على أثرى إقليم في العالم.
التنمية البشرية من محدداتها لمكافحة الفقر في الجمهورية اليمنية (تمكين الفقراء من الحصول على الأصول الإنتاجية). وقد وصلت إلى هذا المحدد كنتيجة لارتفاع نسبة البطالة وضعف القدرة على امتلاك الأصول الإنتاجية لكي تساعد الفئات الفقيرة نفسها وترتفع على الأقل من تحت خط الفقر المطلق.  إن رفع مستوى الإنتاجية الذي يمثل العلاج الأنجح للتخفيف من الفقر يتطلب الاستثمار في وسائل الإنتاج البسيطة والمتطورة (للإنتاج الكي وللإنتاج النوعي) ويتطلب المعرفة لتسيير تلك الوسائل.  ونرى أن القرار السياسي الصارم الجاد كفيل بحل نصف الإشكالية وذلك من خلال مراقبة ومنع ومعاقبة من يقوم بالصرف البذخ أو بتهريب الأموال بدلاً من استثمارها في وطنه وبتوجيه الاستثمار نحو ما يعزز رفع الإنتاجية وفي المقابل إتاحة الفرص  المتساوية أمام تنافس القوى العاملة المقتدرة لإبراز كفاءتها واستغلالها للحد من هربها إلى المهجر. هذا متطلب مسبق
 PRE-REQUISITE.
أمامنا في كل بلدان الوطن العربي إذا كنا حقاً نكافح الفقر – الجريمة – هجرة العقول – المحسوبية – البطالة..ونسعى على: السلام الاجتماعي – انتعاش الاقتصاد بارتفاع الإنتاجية من تطور المعرفة..التنمية الإنسانية.
إن الجهود الخيرية والتعاونية التي تدعو غليها مشاريع التنمية البشرية في اليمن تستحق كل الدعم منا جميعاً..ولكنها لبنه في بناء الصرح وخطوة في رحلة الألف ميل، ولابد أن نبتكر خطوات أخرى مساندة للجهد الرسمي، ونقترح في هذا الإطار مشروع استصلاح أراضي زراعية في المناطق التي اكتشفت فيها مخزونات مياه جوفية هائلة بجهود تعاونية شبابية وتمليك تلك الأراضي لهم مثل في حضرموت، ومشروع آخر يتمثل في الحد من استيراد بعض الملبوسات وإحلال الملبوسات المصنعة/ المخاطة محلياً..وكذلك بعض المصنعات الأخرى الاستهلاكية..بأمريكا بكل جبروتها تقنن استيراد بعض السلع وهي الداعية إلى عالم حر للتجارة الدولية..الخ.
هذا كله يصب في زيادة معدل تشغيل البطالة ورفع مستوى الإنتاجية وتوسيع وتعميق مساحة الاستثمار..وبالتالي التخفيف من شكوى الفقر.  فالبطالة أصبحت الهم اليومي لكافة دول العالم فهي ليست فقط رقم سلبي في معادلة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي بل باب لكثير من الشرور التي تتحاشاها المجتمعات.  إن أسباب البطالة هي التي يجب أن تدرس أي نوعية البطالة قبل البدء في بناء المشاريع ومطالبة القطاع الخاص بالتخفيف منها: (الصورة 3 البيانية تبين ذلك): 

صورة بيانية رقم (3)




المصدر: تقرير التنمية البشرية 1998م – وزارة التخطيط والتعاون الدولي

توزيع البطالة بحسب المستويات التعليمية – اليمن

وهكذا يتبين أن مشكلة البطالة في اليمن تتعقد أكثر لأن غالبيتها من الأميين بهذا العصر يتطلب المعرفة ولو لقراءة تسيير الآلة، فدول البترول الخليجية بدأت بوضع مثل هذه الشروط بل والتخصصات وإن كان ذلك في أحيان يبدو كعذر لطيف لأن الأسباب الحقيقية أنها تشكو من البطالة نفسها، والبطالة النوعية أيضاً.  هذا، ومن تقرير التنمية الإنسانية أن كافة الدول العربية تشكو من بطالة الأمية المعرفية.  ومن السخرية أن نجد أن الكفاءات العربية في بعض تلك البلدان في بطالة واضحة أو مقنعة.  أو تحاول الهروب إلى الخارج لأنها مركونة ولا تستخدم قدراتها وتعليمها لأسباب سياسية في كثير من الأحيان.  وتتفاقم المشكلة أكثر وأكثر عندما نعلم أن القوى البشرية والقوى العاملة منها تتزايد سنوياً بمعدل نمو السكان × 1،5 تقريباً في الجمهورية اليمنية (5%)، وهو من أعلى المعدلات بين الدول العربية والنامية عموماً (أنظر الشكل 4). 
هذا التزايد إلى جانب تركيبتهم الحالية حسب الأنشطة الاقتصادية: 54% زراعة وحوالي 33% الخدمات والتجارة، وتجني المستويات التعليمية والمعرفية يفاقم المشكلة أي أن الحلول يجب أن تبدأ بالتركيبة للبطالة فتغيرها لكي يسهل التشغيل بل لكي نستثمر على  ضوء  المواءمة بين التركيبة للقوى العاملة واحتياجات التنمية معاً.
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منظمة الإسكوا، الأمم المتحدة وأخرى) 2015-2000 (

0

1

2

3

4

5

6

اليابان اليمن اندونيسيا الهند  عمان سورية

(%)

المعدل 



[image: image3.emf]2001-2000 معدل الإنتاجية للعامل الزراعي في بعض البلدان للعامين
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الإنتاجية بالدولار


التوصيــــــــات

1. في السياسات السكانيــــــة:
1. نرى أنه آن الأوان لخطة زمنية – إحصائية تتواكب مع مسوحات بالعينة _تقييم أداء) لها تنجزه ومالم تستطع وتحديد الأسباب ومعالجة العوائق.  تلتزم بها كل من وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس الوطني للسكان في مجال تنظيم الأسرة.  وهذا النظام سار في كل من تونس ومصر والمغرب والجزائر..والهند واندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وكينيا..ونؤكد أن (تقييم الأداء) للتنفيذ بواسطة مسح مصغر بالعينة ضروري ضرورة الخطة نفسها.  فالمؤتمر السكاني الوطني الأول 1992 والمؤتمر السكاني الوطني الثاني 2002م تاها في التقديرات الديمغرافية للسياسات السكانية من قبل كل من الجهاز المركزي للإحصاء وغيره محلياً ودولياً حول الجمهورية اليمنية وتزايد سكانها الأعلى من كافة دول العالم.

2. في الجانب التنفيذي وضمن خطة السياسة السكانية للمجلس الوطني للسكان – وزارة الصحة المعتمدة في المؤتمر الوطني للسكان – صنعاء 2002م هناك مهام منها انتشار عمل مراكز تنظيم النسل وتفعيل دورها في تقديم الخدمات..لابد من تقييم ذلك إحصائياً (مسح بالعينة). 
2.  في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والقوى العاملة:
1- نرى ضرورة تبني ابتكارات منفتحة على الواقع المتغير حسب التغيرات الدولية.  لا شك أن الجمهورية اليمنية تسير في إصلاح كثير من الاختلالات التي تسرب أو تعيق مردودات النشاط الاقتصادي.  لاسيما في علاقاتنا الخارجية: أعمال السفارات مثلاً في تنشيط التصدير..وتهريب الثروات لاستثمارها في الخارج.  مراجعة تقنين الاستيراد للسلع الكمالية وسلع البذخ...الخ.  فالحرية مسئولية..وليست على الإطلاق حتى في التجارة، والثروة ثروة الوطن.
2- ابتكار مشاريع لزيادة الإنتاجية والنتاج متلائمة مع قدرات القوى البشرية اليمنية وانتشارها على مساحة الوطن كله..من سواحله الهائلة كبراً وثروة إلى جزره إلى صحاريه ومرتفعاته، قبل مدنه..كاستصلاح أراضي زراعية للقطن والسمسم والنخيل والحبوب تحديداً وذلك حيثما تختزن الأرض مياه جوفية، وتمليكها للشباب، وتوطينه فيها، مثلاً:
· قدمنا مقترح خطة حول السياسات السكانية وتنظيم النسل لدولة رئيس مجلس الوزراء.
· لزيادة الإنتاجية، لابد  من أن يكيف كل تدريب مهني لكي ينتج منتجات تحتاج لها السوق اليمنية للإحلال بدل المستورد..مثل بعض قطع غيار السيارات، بدأً بالبسيطة منها.
· السوق الإفريقية وعلاقاتنا بإفريقيا تجارياً لابد أن نتوسع سواء بتصدير ما يمكن تصديره من المنتجات اليمنية أو بإعادة التصدير.
· تطوير أعمال التأمين وإعادة التأمين التجاريين.
· تطوير التعامل في المصارف الوطنية لتفعيل منافستها للمصارف الأجنبية.
3. تكييف البحوث والدراسات والاختراعات  كي تصبح عملية وقابلة للتطبيق وتبني روح المبادرة في محاولة الاستفادة منها بدلاً من وضعها على الرفوف.  وإجزال العطاء للمبتكرين في كل مجال، ونقترح تكوين لجنة دائمة للنظر في ذلك وتجتمع كل ثلاثة أشهر من متخصصين في مجالات متنوعة وتشرف عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 
4. في الصناعة والصناعة السمكية خصوصاً لماذا لا نصبح دولة سمكية بدلاً من أو على جانب دولة نفطية متواضعة، كالمغرب وموريتانيا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا؟

لو أن الدولة بنت في كل سنة من الخطة الخمسية الاقتصادية الاجتماعية مشروعاً واحداً من المشاريع السمكية. . إلى جانب الاستثمار الخاص لغزونا السوق الإفريقية بالمنتجات السمكية ما دامت صادراتنا من البن لم تستطع ذلك، بل والبلاد العربية فحتى كينيا ومصر تسيران لذلك.

5. تقنين ما يوصلنا إلى حرف مسار الاستثمار الوطني من الاستيراد لكل شئ إلى مجال الاصطياد السمكي وتصنيع وتصدير الأسماك وإدخال الطرق الفنية والوسائل والتدريب الأحدث خطوة خطوة.




المصدر: الإسقاطات السكانية في الجمهورية اليمنية 1996- 2011 – وزارة التخطيط والتنمية – الجهاز المركزي للاحضصاء
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المصدر: سكان الوطن العربي /أ.د  عبد الرحيم عمران / الامم المتحدة الانمائي





الشكل البياني للسنوات اللازمة لكييتضاعف السكان ومعدل تزايد السكان السنوي
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� أنظر: نتائج تعداد 1975م ونتائج التعداد التعاوني 1981 ونتائج تعداداي 1986م، 1988. وكذلك الاسقاطات الكسانية في الجمهورية اليمنية للفترة 1996م – 2011 وأيضاً الكتاب السنوي لعام 1995م للإحصاء وكذا لعام 1996م.


� المصدر: تقرير التنمية البشرية، 2000/2001، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


� أنظر تقرير التنمية البشرية 2004-2001 وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذلك تقرير التنمية الإنسانية العربية: القسم الثاني – الجزء الأول


� قدمنا مقترح خطة حول السياسات السكانية وتنظيم النسل لدولة رئيس مجلس الوزراء.
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